
CAT/C/76/D/984/2020
CAT/C/76/D/984/2020
	
	الأمم المتحدة
	CAT/C/76/D/984/2020

	[image: ]
	اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
	Distr.: General
24 May 2023
Arabic
Original: English


لجنة مناهضة التعذيب
		قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية بشأن البلاغ رقم 984/2020[footnoteRef:1]* [footnoteRef:2]** [1: *	اعتمدته اللجنة في دورتها السادسة والسبعين (17 نيسان/أبريل - 12 أيار/مايو 2023). ]  [2: **	شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: تود بوكوالد وكلود هيلر وأردوغان إيسكان وليو هواون ومايدا ناوكو وإلفيا بوتشي وآنا راكو وسيباستيان توزيه وبختيار توزمحمدوف. ] 

بلاغ قدمه:	روبرت نيجيمبيري
الشخص المدعى أنه ضحية:	صاحب الشكوى
الدولة الطرف:	السويد
تاريخ تقديم الشكوى:	10 كانون الثاني/يناير 2020 (تاريخ الرسالة الأولى)
[bookmark: _Hlk81477081]الوثائق المرجعية:	القرار المتخذ بموجب المادتين 114 و115 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 31 كانون الثاني/يناير 2020 (لم يصدر في شكل وثيقة)
تاريخ اعتماد القرار:	21 نيسان/أبريل 2023
الموضوع:	ترحيل شخص يدعي أنه عرضة لخطر التعذيب إلى بوروندي
المسائل الإجرائية:	مدى إثبات الادعاءات بالأدلة
المسائل الموضوعية:	عدم الإعادة القسرية
مواد الاتفاقية:	3
1-1	صاحب الشكوى هو روبرت نيجيمبيري، وهو مواطن بوروندي من إثنية الهوتو، وُلد في 12 كانون الأول/ديسمبر 1989 في بوجومبورا، بوروندي. فبعد أن قدم طلباً للجوء في السويد، رُفض طلبه، وهو يدعي أن ترحيله إلى بوروندي يشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية. وقد أصدرت الدولة الطرف الإعلان عملاً بالمادة 22(1) من الاتفاقية، دخل حيز النفاذ اعتباراً من 8 كانون الثاني/يناير 1986. ولا يمثل أيُّ محام صاحبَ الشكوى.
1-2	وفي 31 كانون الثاني/يناير 2020، طلبت اللجنة، عملاً بالمادة 114(1) من نظامها الداخلي، متصرفة بواسطة مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف عدم ترحيل صاحب الشكوى إلى بوروندي ريثما تنظر اللجنة في البلاغ.
		الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى
2-1	صاحب الشكوى مواطن بوروندي من إثنية الهوتو وُلد في بوجومبورا. قُتل والداه في عام 1993 خلال الإبادة الجماعية في بوروندي. وفي تموز/يوليه 2009، أصبح عضواً في قوات التحرير الوطنية، وهو حزب معارض. وفي ذلك الوقت، كان يعيش في منطقة موساغا في بوجومبورا. واعتُقل مرتين لأسباب سياسية. وفي 17 مايو/أيار 2010، طلب إليه أعضاء من "الإمبونيراكور"، وهي رابطة الشباب التابعة للحزب السياسي الحاكم في بوروندي، وقف أنشطته المتعلقة بالحملة الانتخابية، واحتجزه عناصر من الشرطة مدة يومين. وفي أيلول/سبتمبر 2010([footnoteRef:3])، اعتقله عناصر من الشرطة مرة أخرى بينما كان عائداً إلى منزله. وخلال ذلك الاحتجاز، عذّبه أربعة من عناصر الشرطة في حضور اثنين آخرين، واستجوبوه بشأن أنشطته السياسية، وطلبوا إليه معلومات عن رئيس قوات التحرير الوطنية، وسألوه عن سبب انضمامه إلى الحزب، واستفسروا عن أسماء أعضاء الحزب الآخرين وعن مكان إخفاء الأسلحة. وأثناء الاستجواب، أُجبر صاحب الشكوى على خلع ملابسه وعُلِّق من رجليه وضُرب بأدوات كليلة، من بينها أخمَص سلاح ناري. وبعد تلقيه ضربة قوية على رأسه، فقد وعيه مؤقتاً. وعندما استعاد وعيه، قرر التعاون مع مستجوبيه. فأُطلق سراحه ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج من الإصابات التي لحقته أثناء الاستجواب. وعندما غادر المستشفى، قرر التواري عن الأنظار.  [3: ()	لم يحدد صاحب الشكوى تاريخاً بعينه. ] 

2-2	وفي 27 أيار/مايو 2011، بينما كان صاحب الشكوى يعمل سائق دراجة أجرة، هدده شخص مجهول كان يحمل سلاحاً نارياً وكانت تطارده مجموعة من الأشخاص. وأَجبر الشخص المسلح صاحبَ الشكوى على نقله إلى مكان آخر بسرعة فائقة. وعندما أُجبر صاحب الشكوى على التوقف عند نقطة تفتيش، أمره الشخص المسلح بمواصلة القيادة وأطلق النار على اثنين من أفراد الشرطة. وأُجبر صاحب الشكوى فيما بعد على التوقف والنزول من دراجته النارية. ففرَّ المعتدي بالدراجة. واتصل صاحب الشكوى بعمته، وهي أقرب أقربائه بعد مقتل والديه، التي نصحته بأن يبقى مختبئاً لأن الحادث نُشر على نطاق واسع على التلفزيون الوطني، بما في ذلك صور دراجته النارية ووثائق تسجيلها. وكانت بطاقة عضوية صاحب الشكوى في الحزب من بين الوثائق التي تُركت مع الدراجة النارية. ونظراً لهذا الوضع الدقيق، قرر صاحب الشكوى مغادرة البلد.
2-3	وفي 28 أيار/مايو 2011، غادر صاحب الشكوى بوروندي بمساعدة أحد معارف عمته. وعبر الحدود وسافر إلى كيغوما بجمهورية تنزانيا المتحدة. واستقل بعد ذلك طائرة متجهة إلى أوروبا، غادرت المطار الدولي في دار السلام بجمهورية تنزانيا المتحدة.
2-4	وفي 19 حزيران/يونيه 2011، وصل صاحب الشكوى إلى الدانمرك حيث قدم طلباً للجوء. ورُفض طلبه([footnoteRef:4]) وأُمر بالعودة إلى بوروندي. ويدعي أنه وقت اتخاذ السلطات الدانمركية قرارها، هوجمت معسكرات للجيش في مقاطعة موساغا، حيث كان يعيش، عقب احتجاجات على الولاية الثالثة للرئيس السابق، بيير نكورونزيزا. وغادر صاحب الشكوى الدانمرك إلى السويد، تمكن من الهروب إليها سراً وبقي فيها على قيد الحياة في حالة من التشرد. [4: ()	لم يقدم صاحب الشكوى أي مستندات تدعم أقواله ولا أي تفاصيل إضافية عن إجراءات اللجوء في الدانمرك. واكتفى بالإشارة إلى أن السلطات الدانمركية اعترفت بأن روايته موثوقة، لكنها اعتبرت أن الخطر الذي يتهدده محدود لأن أنشطته السياسية غير ملفتة نسبياً. ] 

2-5	وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 2015، طلب صاحب الشكوى اللجوء في السويد. ويتبين من الوثائق التي قدمها صاحب الشكوى أن السلطات السويدية، بعد التحقق من بصمات أصابعه في قاعدة البيانات الأوروبية لبصمات الأصابع، لاحظت أنه سبق له أن طلب اللجوء في الدانمرك. وفي 16 شباط/فبراير 2016، اتُخذ قرار بنقل صاحب الشكوى إلى الدانمرك. ورداً على ذلك، رفع صاحب الشكوى دعوى بعدم التطابق في 15 آذار/مارس 2016. وأعلنت الشرطة، في 6 تموز/يوليه 2017، أن النقل الأجَل المحدد لن يكون ممكنا؛ وفي 9 آب/أغسطس 2017، اعتقل ضباط الشرطة صاحب الشكوى واحتجزوه. وقدم صاحب الشكوى طلب لجوء ثانٍ في 10 آب/أغسطس 2017.
2-6	وفي 17 نيسان/أبريل 2018، رفضت الوكالة السويدية لشؤون الهجرة طلب صاحب الشكوى اللجوء، وأشارت إلى عدم صحة الوثائق التي قدمها دعماً لطلبه، بما فيها بطاقات العضوية التي تثبت انتماءه السياسي. وذكرت الوكالة أن رواية صاحب الشكوى لا تصلِح أوجه القصور في طلبه.
2-7	وفي 27 أيار/مايو 2019، رفضت المحكمة الإدارية العليا استئناف صاحب الشكوى هذا القرار. ويلاحظ صاحب الشكوى أن المحكمة اعترفت بالفعل بانتمائه إلى حزب قوات التحرير الوطنية، وأكدت أنه تعرض للتعذيب بسبب انتمائه السياسي، واعترفت بوجود نزاع مسلح في بوروندي. بيد أن المحكمة أعربت عن قلقها مجدداً لأن بعض الوثائق التي قدمها صاحب الشكوى ليست لها قيمة إثباتية، وشككت في احتمال أن تُعرِّضه سلطات بوروندي للتعذيب بعد ثماني سنوات من فعل التعذيب الأول، ولاحظت ضعف أنشطته السياسية نسبياً. وارتأت المحكمة أنه لا يوجد ما يدعو إلى منحه الحماية الدولية. 
2-8	وفي 24 تموز/يوليه 2019، قررت المحكمة الإدارية العليا أنه لا توجد أدلة جديدة، ورفضت الطعن الذي قدمه صاحب الشكوى. وفي 21 آب/أغسطس 2019، قدم صاحب الشكوى إلى السلطات نسخة من شهادة ميلاده، ونسخة من رسالة اعتراف لإثبات انتمائه السياسي، ونسخة من بطاقة تثبت عضويته في حزب المؤتمر الوطني من أجل الحرية السياسي([footnoteRef:5]). وفي 3 أيلول/سبتمبر 2019، رُفض طلبه الإضافي بإعادة النظر، لأن المحكمة الإدارية العليا كانت قد نظرت بالفعل في هذه المسألة. وفي 23 أيلول/ سبتمبر 2019، طلب صاحب الشكوى مرة أخرى إعادة فتح ملفه، وعرض مزيداً من المعلومات عن الوثائق التي قدمها، مضيفاً أنه شارك في فعاليات سياسية في أوبسالا بالسويد. وادعى أن المعلومات المتعلقة بهذا الاحتجاج السياسي على حكومة بوروندي ومشاركته فيه قد نُشرت في بوروندي، ومن شأنها أن تفضي إلى خطر إضافي، لأنه ما زال عضواً في حزب المعارضة. وقدم صاحب الشكوى أيضاً شهادة طبية تثبت أنه يعاني من التهاب الكبد الوبائي من الفئة باء، وهو مرض يتطلب مراقبة طبية مستمرة ولا يمكن توفيرها على الأرجح في بوروندي. وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر 2019، أكدت السلطات السويدية قرارها بعدم إعادة فتح القضية. وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر 2019، قدم صاحب الشكوى وثائق إضافية، بما في ذلك شهادة ميلاد أصلية، لكن السلطات السويدية رفضت شكواه في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019، لعدم تقديم أي عناصر إضافية أو جديدة. وفي 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، دُعي صاحب الشكوى إلى اجتماع مع سلطات الهجرة السويدية بهدف التخطيط لتفاصيل عودته إلى بوروندي. [5: ()	حسب قول صاحب الشكوى، غيَّر حزب قوات التحرير الوطنية اسمه إلى المؤتمر الوطني من أجل الحرية، لكنه احتفظ بالقيم السياسية والقيادة نفسها. ] 

2-9	ويشير صاحب الشكوى إلى أن الوضع العام لحقوق الإنسان في البلد لم يتحسن، بل تدهور، ويشير أيضاً إلى عدم وجود منظمات نشطة للمجتمع المدني، وإلى قمع وسائط الإعلام المستقلة، وإغلاق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بوروندي، وغير ذلك من الأحداث التي شهدها البلد. ويؤكد أنه يواجه خطراً شخصياً، نظراً لعضويته في حزب سياسي معارض. ويرى أن هذا الخطر يتجلى في أنه احتُجز مرتين وعُذّب لأسباب تتعلق بانتمائه السياسي وأنشطته السياسية. ويضيف أن من شأن حادث دراجة الأجرة في عام 2011 أن تكون له آثار سياسية تزيد من حدة الخطر عليه، لأن بطاقة عضويته وُجدت على دراجته النارية، وأن من المحتمل، عند عودته، أن يُحاكم بتهمة القتل المزعوم لعنصري الشرطة. ويضيف صاحب الشكوى أيضاً أن الإمبونيراكور ما فتئ، منذ كانون الثاني/يناير 2010، يجنّد الفتيان والشبان بوتيرة أسرع وعدوانية أشد. ويشير كذلك إلى أنه لم يعُد له أي أقارب في بوروندي. ويشير صاحب الشكوى إلى تقرير لجنة التحقيق المعنية ببوروندي لعام 2019([footnoteRef:6])، مسلطاً الضوء على المعلومات المتعلقة بالاعتداءات والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري لأعضاء المعارضة والأشخاص العائدين من المنفى. [6: ()	A/HRC/42/49. ] 

		الشكوى
3-1	يدعي صاحب الشكوى أن إعادته قسراً إلى بوروندي يشكل انتهاكاً من جانب السويد للمادة 3 من الاتفاقية.
3-2	ويدعي صاحب الشكوى أن السلطات السويدية أخطأت في تقييمها أنه لا يواجه أي خطر حقيقي وشخصي ووشيك بالتعرض للتعذيب في حال أُعيد إلى بلده الأصلي. ويدفع بأن السلطات اعترفت بالفعل بأنه عضو في حزب سياسي معارض وأنه كان يعيش في منطقة معروفة بدعمها للمعارضة. وعلاوة على ذلك، يلاحظ أن سلطات الهجرة اعترفت بأنه احتُجز تعسفاً لأسباب تتعلق بأنشطته السياسية وأنه تعرض للتعذيب، لكنها لم تعتبر أنه قد يواجه خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة عند عودته إلى بوروندي. ويضيف صاحب الشكوى أنه يشعر بالرعب من إعادته إلى بوروندي، حيث يمكن أن يتعرض للتعذيب بل للقتل حتى. 
		ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية
4-1	في 30 أيلول/سبتمبر 2020، قدمت الدولة الطرف ملاحظات بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتدفع الدولة الطرف فيها بأنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ لأن من الواضح أنه لا يستند إلى أي أساس، وذلك تماشياً مع المادة 22(2) من الاتفاقية، والمادة 113(ب) من النظام الداخلي للجنة. وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تدفع الدولة الطرف بأن البلاغ لا يكشف عن أي انتهاك للاتفاقية.
4-2	وفيما يتعلق بالوقائع، تشير الدولة الطرف إلى قرارات سلطات الهجرة السويدية، وتضيف أن النسخ الإنكليزية من الوثائق التي قدمها صاحب الشكوى لا يبدو أنها تُرجمت من قبل مترجم مناسب، وأنها معيبة بشدة وتتضمن عدة أخطاء. وبناء على ذلك، تقدم الدولة الطرف ترجمات الحكومة لقرار وكالة شؤون الهجرة المؤرخ 17 نيسان/أبريل 2018، وحكم محكمة قضايا الهجرة المؤرخ 27 أيار/مايو 2019، وقرار وكالة شؤون الهجرة المؤرخ 5 أيلول/سبتمبر 2019. وتشير الدولة الطرف إلى طلب اللجوء الأول، المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2015، والقرار المتعلق بنقل صاحب الشكوى إلى الدانمرك. وتوضح أن صاحب الشكوى قدم لاحقاً، في 10 آب/أغسطس 2017، طلب لجوء مرة أخرى. ولمَّا كانت الأجل المحدد لنقله إلى الدانمرك قد انقضى، اعتبرت الوكالة السويدية لشؤون الهجرة أن من مسؤولية السويد النظر في طلبه. وتسرد الدولة الطرف مختلف الإجراءات التي اتخذتها وأفضت إلى اتخاذ قرار بعدم منح صاحب الشكوى وضع اللاجئ أو تصريح إقامة. وتلاحظ الدولة الطرف أنها نفذت التدابير المؤقتة التي طلبتها اللجنة في 31 كانون الثاني/يناير 2020، وأن وكالة شؤون الهجرة قررت في اليوم نفسه وقف تنفيذ أمر ترحيل صاحب الشكوى حتى إشعار آخر.
4-3	وفيما يتعلق بالمقبولية، لا تعترض الدولة الطرف على استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتدفع بأن من الواضح أن البلاغ لا يستند إلى أي أساس، وهو من ثم غير مقبول عملاً بالمادة 22(2) من الاتفاقية والمادة 113(ب) من النظام الداخلي للجنة. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى القرار السابق الذي اتخذته اللجنة في قضية حازم إبراهيم أبو الخيل ضد السويد([footnoteRef:7])، حيث ارتأت اللجنة أن الشكوى المتعلقة بادعاء انتهاك المادة 3 من الاتفاقية غير مقبولة لعدم كفاية الأدلة. [7: ()	CAT/C/30/D/216/2002. ] 

4-4	وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تشير الدولة الطرف إلى أن قانون الأجانب يتضمّن المبادئ نفسها المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية. وتدفع بالقول إن التقييم الذي أجرته السلطات السويدية أوسع نطاقاً بكثير من المسألة المعروضة على اللجنة، فقد تناول أسباباً أخرى تتعلق باللجوء وطلب الحصول على تصريح الإقامة. وهي تقول إن السلطات الوطنية في وضع جيد يُمكّنها من تقييم المعلومات المقدمة من ملتمس لجوء وتقييم مصداقية بياناته. وتًذكّر بالاجتهادات السابقة للجنة التي قررت فيها إعطاء وزن كبير لاستنتاجات الوقائع التي تتوصل إليها هيئات الدولة الطرف المعنية([footnoteRef:8])، وتضيف أن تقييم الوقائع والأدلة في قضية بعينها يعود إلى محاكم الدولة الطرف، وليس إلى اللجنة، ما لم يتسنَّ التأكد من أن الطريقة التي ُقيّمت بها الوقائع والأدلة كانت تعسفية بشكل واضح أو بلغت حد إنكار العدالة([footnoteRef:9]). [8: ()	تحيل الدولة الطرف إلى ن. ز. س. ضد السويد (CAT/C/37/D/277/2005)، الفقرة 8-6؛ ون. س. ضد سويسرا (CAT/C/44/D/356/2008)، الفقرة 7-3؛ وس. ك. وآخرون ضد السويد (CAT/C/54/D/550/2013)، الفقرة 7-4. ]  [9: ()	تحيل الدولة الطرف إلى ج. ك. ضد سويسرا (CAT/C/30/D/219/2002)، الفقرة 6-12. ] 

4-5	وتدفع الدولة الطرف كذلك بأنه كان لدى السلطات معلومات كافية لإجراء تقييم مستنير وشفاف ومعقول للمخاطر، وتلاحظ أنه لا يوجد سبب يدعو إلى استنتاج أن الأحكام الوطنية كانت غير مناسبة أو أن نتيجة الإجراءات المحلية كانت تعسفية بأي شكل من الأشكال أو بلغت حد الخطأ الواضح أو إنكار العدالة. وإضافة إلى ذلك، تذكّر الدولة الطرف بأن بوروندي طرفٌ في الاتفاقية وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتوضح الدولة الطرف أنها لا ترغب في التقليل من شأن الشواغل التي قد يُعرَب عنها بصورة مشروعة فيما يتعلق بالوضع الراهن لحقوق الإنسان في بوروندي، لكنها ترى أنه لا يمكن اعتبار الوضع السائد هناك ضرورةً عامة تقتضي توفير الحماية لجميع ملتمسي اللجوء من ذاك البلد. وتذكر أن التقييم المعروض على اللجنة يجب أن يركز من ثم على النتائج المتوقعة من ترحيل صاحب الشكوى إلى بوروندي في ضوء ظروفه الشخصية على غرار ما فعلت سلطات الهجرة السويدية.
4-6	وفيما يتعلق بالظروف الشخصية لصاحب الشكوى، تكرر الدولة الطرف أنه عندما غادر بوروندي في أيار/مايو 2011، فعل ذلك بنفسه، لأنه اشتُبه في ارتكابه جريمة لا تتصل بآرائه السياسية. وتشير الدولة الطرف إلى الفترة الزمنية التي انقضت منذ مغادرة صاحب الشكوى بوروندي بوصفها عاملاً هاماً في تقييم مدى الخطر من تعرضه الحقيقي لمعاملة تشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. وتضيف أنه لا يوجد ما يؤيد الادعاء بأن صاحب الشكوى شغل أو يشغل منصباً هاماً داخل المعارضة البوروندية. وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن صاحب الشكوى حصل على بطاقة هوية جديدة في نيسان/ أبريل 2011، قبل أن يغادر بلده الأصلي في أيار/مايو 2011. وتؤكد أن صاحب الشكوى ظل في بوروندي لفترة طويلة بعد أحداث عام 2010 وأنه كان على اتصال بالسلطات البوروندية خلال تلك الفترة. وعلاوة على ذلك، تقول الدولة الطرف إن صاحب الشكوى لم يُقدم حججاً مقنعة بأن أنشطته السياسية في السويد تعني أنه معرض لخطر معاملة تخالف المادة 3 عند عودته إلى بوروندي. ومن ثم، تؤكد الدولة الطرف أن رواية صاحب الشكوى والوقائع التي تستند إليها الشكوى لا يكفيان لاستنتاج أن خطر سوء المعاملة الذي يدعى صاحب الشكوى أنه سيواجهه عند عودته إلى بوروندي يستوفي شروط الخطر المتوقع والحقيقي والشخصي. ولهذا السبب، تضيف الدولة الطرف أن إنفاذ أمر الترحيل، في ظل الظروف الراهنة، لن يشكل انتهاكاً لالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية.
		تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف
5-1	في 21 آذار/مارس 2021، قدّم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. ويلاحظ فيها أن السويد اعترفت بمشاركته في جزب قوات التحرير الوطنية وحزب المؤتمر الوطني من أجل الحرية، ويشير إلى أن الدولة الطرف اعترفت بأنه تعرض للتعذيب في بلده الأصلي بعد يومين من المقابلات التي أجراها مع طبيب نفساني وفحوص طبية مختلفة أجراها أطباء.
5-2	ويشير صاحب الشكوى، فيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بشأن ضعف مستوى أنشطته السياسية، إلى أن دوره في المعارضة كان "معبِّئاً سياسياً"، وكان هدفه الرئيسي هو "الدعوة إلى الإيديولوجيات الحزبية أو تدريسها". ويقول إنه رغم أن لقب "معبِّئ سياسي" ليس لقباً رسمياً، فإن الاضطلاع بهذا الدور ينطوي على خطر كبير، حيث يسعى الرئيس وحزبه السياسي عن كثب إلى السيطرة على السكان لكي يتمكنوا من فرض أفكارهم ورؤيتهم السياسية، وهو ما يفضي إلى اضطهاد القائمين على التعبئة السياسية الشعبية وتهديدهم. ويؤكد مجدداً أن المعارضة في بوروندي تتعرض لاعتداءات، ويذكّر بأن حادث دراجة الأجرة في أيار/مايو 2011 سيُفسّر على أنه عمل سياسي، لأن بطاقة عضويته السياسية أُخذت مع الدراجة النارية. ويبيّن أيضاً أن السلطات السويدية تعترف بأن الاحتجاز والتعذيب اللذين تعرض لهما كانا بدوافع سياسية.
5-3	وفيما يتعلق بملاحظة الدولة الطرف أن صاحب الشكوى ظل في البلد وكان على اتصال بالسلطات المحلية، يوضح صاحب الشكوى أنه حصل على بطاقة الهوية عن طريق أحد معارف عمته الذي كان يعمل في البلدية التي أصدرتها، مضيفاً أن قدمه لم تطأ قط مبنى المكتب المعني. ويضيف أنه لم يغادر البلد مباشرة بعد التعذيب الذي تعرض له في عام 2010، لأن "الفرار من البلد ليس أمراً يفعله الشخص فوراً". ويدفع بأن العديد من الأشخاص الذين حاولوا الفرار من البلد اختفوا في ذلك الوقت أو عُثر عليهم ميتين في وقت لاحق، وفي بعض الأحيان قُطّعوا إرباً وأُلقي بهم في نهر روسيزي.
5-4	ويدعي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف أقرت بأن المعلومات التي قدمها عن مشاركته في الاحتجاجات التي جرت في أوبسالا على الولاية الثالثة لرئيس بوروندي معلوماتٌ متسقة، ويضيف أن السلطات السويدية على علم بأن جواسيس الحكومة التقطوا صوراً فوتوغرافية ونشروها فيما بعد في بوروندي.
5-5	ويشير صاحب الشكوى إلى المادة 4(4) من الأمر التوجيهي 2011/95/EU الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس، الذي ينص على أن تعرض مقدم الطلب بالفعل للاضطهاد أو الأذى الجسيم أو تلقيه تهديدات مباشرة بهذا الاضطهاد أو الضرر مؤشرٌ خطير على خوف مقدم الطلب المبرَّر من الاضطهاد أو وجود خطر حقيقي بالتعرض لضرر جسيم، ما لم تكن هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد أن هذا الاضطهاد أو الضرر الجسيم لن يتكرر. ويشير صاحب الشكوى أيضاً إلى تقرير لجنة التحقيق المعنية ببوروندي الصادر في 13 آب/أغسطس 2020([footnoteRef:10])، فضلاً عن مقتطفات من الاستنتاجات التفصيلية للجنة فيما يتعلق بالتعذيب والعنف الجنسي المرتكبين في حق رجال([footnoteRef:11]). ويُعيد صاحب الشكوى صياغة أجزاء من استنتاجات اللجنة، ويذكّر بأن الانتهاكات الرئيسية لحقوق الإنسان في البلد ما زالت ذات بُعد سياسي، ويلاحظ أن اللجنة قررت أن لديها أسباباً معقولة للاعتقاد أن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان قد ارتُكبت في بوروندي وأن بعضها قد يشكل جرائم في حق الإنسانية. [10: ()	A/HRC/45/32. ]  [11: ()	مقتطفات باللغة الإنجليزية متاحة على هذا الرابط: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoIBurundi/A_HRC_45_CRP_1_Extracts_EN.docx. ] 

		المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
		النظر في المقبولية
6-1	قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تحققت اللجنة، على نحو ما تقتضيه المادة 22(5)(أ) من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم يجر بحثها، ولا يجرى بحثها بموجب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.
6-2	ووفقاً للمادة 22(5)(ب) من الاتفاقية، لا يجوز للجنة أن تنظر في أي بلاغ يرد من أي فرد ما لم تتحقق من أن ذلك الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض في هذه القضية على أن صاحب الشكوى قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.
6-3	وتدفع الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول لأن من الواضح أنه لا يستند إلى أساس. غير أن اللجنة ترى أن الحجج التي ساقها صاحب الشكوى تثير مسائل موضوعية ينبغي تناولها استناداً إلى أسسها الموضوعية. وبناء على ذلك، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.
		النظر في الأسس الموضوعية
7-1	نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 22(4) من الاتفاقية.
7-2	والمسألة المعروضة على اللجنة هي ما إذا كان ترحيل صاحب الشكوى قسراً إلى بوروندي يشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أي شخص أو إعادته (رده) إلى دولة أخرى إذا توفرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.
7-3	ويجب على اللجنة أن تقيم ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أن صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب عند عودته إلى بوروندي. وعند تقييم هذا الخطر، يجب على اللجنة مراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالمادة 3(2) من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. غير أن اللجنة تذكّر بأن الهدف من هذا التقييم هو إثبات ما إذا كان الفرد المعني سيواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً من التعرض للتعذيب في البلد الذي يُعاد إليه، ويترتب على ذلك أن وجود نمط من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتقرير أن شخصاً بعينه سيتعرض لخطر التعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب تقديم أسباب إضافية لإثبات أن الفرد المعني عرضة للخطر شخصياً. وعلى العكس من ذلك، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان أن الشخص قد لا يتعرض للتعذيب بسبب ظروفه الخاصة([footnoteRef:12]). [12: ()	انظر، على سبيل المثال، ي. ب. ف. وس. أ. ق. وي. ي. ضد سويسرا (CAT/C/50/D/467/2011)، الفقرة 7-2؛ ور. س. م. ضد كندا (CAT/C/50/D/392/2009)، الفقرة 7-3؛ وإ. ج. ف. م. ضد السويد (CAT/C/31/D/213/2002)، الفقرة 8-3. ] 

7-4	وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 4(2017)، ولا سيما بالفقرة 45 منه، التي تنص على أن اللجنة ستقيّم "الأسباب الموضوعية" وتعتبر أن خطر التعرض للتعذيب متوقع وشخصي وقائم وحقيقي عندما يكون لوجود وقائع تتعلق بالخطر في حد ذاته، في وقت اتخاذ قرارها، أثرٌ على حقوق صاحب الشكوى المكفولة بموجب الاتفاقية في حال ترحيله. وتشمل مؤشرات المخاطر الشخصية، على سبيل المثال لا الحصر: الانتماء السياسي أو الأنشطة السياسية لمقدم الشكوى، امرأة كانت أو رجلاً، أو لأفراد أسرته؛ والاعتقال أو الاحتجاز دون ضمان معاملة ومحاكمة عادلة؛ والتعذيب في وقت سابق. وفيما يتعلق بتطبيق المادة 3 من الاتفاقية على الأسس الموضوعية لبلاغ مقدَّم بموجب المادة 22 من الاتفاقية، يقع عبء الإثبات على صاحب البلاغ، الذي يجب عليه أن يعرض قضية وجيهة، أي أن يقدم حججاً مدعومة بأدلة تبين أن خطر التعرض للتعذيب متوقع وقائم وشخصي وحقيقي([footnoteRef:13]). وتذكّر اللجنة أيضاً بأنها تولي أهمية كبيرة للنتائج الوقائعية التي تقدمها أجهزة الدولة الطرف المعنية. لكن اللجنة غير ملزمة بهذه الاستنتاجات وأن لها أن تجري تقييماً حراً للمعلومات المتاحة لها وفقاً للمادة 22(4) من الاتفاقية، مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة بكل قضية([footnoteRef:14]). [13: ()	التعليق العام رقم 4(2017)، الفقرة 38. ]  [14: ()	المرجع نفسه، الفقرة 50. ] 

7-5	وتحيط اللجنة علماً بحجة صاحب الشكوى أن هناك أسباباً حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أنه سيتعرض للتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عند ترحيله إلى بوروندي. وتلاحظ أيضاً أن صاحب الشكوى يدعي أنه كان عضواً في حزب سياسي معارض وأنه احتُجز مرتين لأسباب تتعلق بانتمائه السياسي وأنشطته السياسية. وتحيط اللجنة علماً كذلك بحجج صاحب الشكوى أن سلطات الهجرة السويدية اعترفت بأنه احتُجز لأسباب سياسية، وبالتعذيب الذي خضع له. ويدفع صاحب الشكوى أيضاً بأنه عرضة لخطر الاحتجاز عند عودته إلى بوروندي لتورطه في حادث دراجة الأجرة في أيار/مايو 2011، الذي من الممكن تفسيره على أنه عمل سياسي. ويدفع بأنه شارك في أنشطة سياسية في السويد، وهو ما قد يزيد من خطر عودته إلى بوروندي، حيث يدعي أن صوره نُشرت في البلد. ويسلط صاحب الشكوى الضوء أيضاً على الظروف الصعبة في بلده الأصلي، ويشير إلى تقرير لجنة التحقيق المعنية ببوروندي، فيدعي أن هناك أسباباً معقولة تدعو إلى الاعتقاد أن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان قد ارتُكبت هناك وأن بعضها قد يشكل جرائم في حق الإنسانية.
7-6	وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن السلطات الوطنية في وضع جيد يمكَنها من تقييم المعلومات المقدمة من ملتمسي اللجوء وتقييم مصداقية بياناتهم. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بأن الدولة الطرف لا ترغب في التقليل من شأن الشواغل التي قد يُعرَب عنها بصورة مشروعة فيما يتعلق بالوضع الراهن لحقوق الإنسان في بوروندي، لكنها ترى أنه لا يمكن اعتبار الوضع السائد هناك ضرورةً عامة تقتضي توفير الحماية لجميع ملتمسي اللجوء من ذاك البلد. وبالمثل، تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف تدفع بأن صاحب الشكوى ظل في البلد لفترة طويلة بعد حوادث الاحتجاز والتعذيب، وأنه غادر البلد بنفسه، وأنه كان على اتصال بالسلطات المحلية، وأنه لا يوجد ما يدعم ادعاء أنه شغل أو يشغل منصباً هاماً داخل المعارضة البوروندية.
7-7	وحيث إن اللجنة قد وضعت في اعتبارها الحجج التي قدمها الطرفان، فإنها ترى أن صاحب الشكوى قدم عناصر كافية تدل على أنه عرضة لخطر معاملة تنتهك المادة 1، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 من الاتفاقية، في حال أُعيد إلى بوروندي. ويستند ذلك أساساً إلى ادعاءات صاحب الشكوى، التي أقرتها الدولة الطرف، أنه كان عضواً في حزب سياسي، وهو ما أفضى إلى احتجازه مرّتين مختلفتين، وأنه تعرض للتعذيب خلال إحدى فترتي الاحتجاز هاتين. وكون صاحب الشكوى لم يشغل، حسب الادعاءات، منصباً هاماً داخل المعارضة البوروندية لا يجعل احتمال تعرضه لخطر حقيقي وشخصي ووشيك بأن يكون عرضة للتعذيب مرة أخرى مستبعداً، لا سيما إذا ما وُضع في الاعتبار توثيق وقبول أنه تعرض للاحتجاز والتعذيب سابقاً. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى حجة صاحب الشكوى أن الناشطين السياسيين على الصعيدين المحلي والشعبي معرَّضون أيضاً للخطر بوجه خاص، لا سيما من الإمبونيراكور، بالنظر إلى ديناميات الأوضاع في بوروندي. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب الشكوى أن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت وقت تقديم الشكوى كانوا أصلاً من الأحزاب السياسية المعارضة وأعضاء فيها، وفقاً للجنة التحقيق المعنية ببوروندي، حيث تمَّ تحديد هوية الجناة الرئيسيين على أنهم أعضاءٌ في الإمبونيراكور ومسؤولون إداريون محليون يعملون بمفردهم أو بالاشتراك مع الشرطة أو دائرة الاستخبارات الوطنية([footnoteRef:15]). وفي هذا الصدد، ذكرت لجنة التحقيق المعنية ببوروندي في عام 2019 أن غالبية الحالات حدثت في المناطق الريفية التي يسيطر عليها الإمبونيراكور، الذين يسعون إلى إبقاء السكان تحت السيطرة وإجبارهم على الولاء للمجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية - قوات الدفاع عن الديمقراطية([footnoteRef:16]). وفي عام 2020، ارتأت اللجنة أن أعمال التعذيب ما زالت تُرتكب وأن الهدف الأساس منها هو تخويف النساء والرجال أو السيطرة عليهم أو قمعهم أو معاقبتهم بسبب آرائهم السياسية المفترضة أو الفعلية، أو رفضهم الانضمام إلى الحزب الحاكم أو صِلاتهم بالحركات المسلحة([footnoteRef:17]). وألمحت اللجنة كذلك إلى هذا الخطر الذي يتعرض له الأعضاء غير البارزين في أحزاب المعارضة على الصعيد المحلي، وأفادت بأن السبيل الوحيد للاستفادة من الموارد في بوروندي هو الاستيلاء على السلطة أو التقرب منها؛ وهذا الأمر يفضي إلى أحد الأسباب الجذرية لانتهاكات حقوق الإنسان، ألا وهو أن الجناة يسعون إلى القضاء على جميع أشكال المعارضة السياسية من أجل ضمان بقاء أقلية في السلطة واستحواذها على الثروة([footnoteRef:18]). [15: ()	A/HRC/45/32، الفقرتان 28 و29. انظر أيضاً CAT/C/BDI/CO/2/Add.1، الفقرتان 14 و15. ]  [16: ()	A/HRC/42/49، الفقرة 21. ]  [17: ()	A/HRC/45/32، الفقرة 58. ]  [18: ()	المرجع نفسه، الفقرة 65. ] 

7-8	وفيما يتعلق باعتراف الدولة الطرف بالاحتجاز التعسفي والتعذيب اللذين تعرض لهما صاحب الشكوى، تلاحظ اللجنة أن محكمة قضايا الهجرة رفضت استئناف صاحب الشكوى في 27 أيار/مايو 2019. وقد فعلت ذلك بالرغم من أن الوكالة السويدية لشؤون الهجرة كانت قد تلقت تقييماً للإصابات المتصلة بالتعذيب التي طالت صاحب الشكوى، والطريقة التي أفضت إلى هذه الإصابات، وأن التحقيق أشار إلى أن تقييم الإصابات المتصلة بالتعذيب كان متسقاً مع النتائج النفسية والجسدية التي ظهرت فيما بعد([footnoteRef:19]). ولاحظت المحكمة نفسها أن تعرض صاحب الشكوى للتعذيب دليل خطير على أن شيئاً مماثلاً قد يحدث مرة أخرى، ما لم تكن هناك أسباب وجيهة تدعو إلى افتراض أن ذلك لن يتكرر. وذكرت محكمة قضايا الهجرة أيضاً أنها اعتبرت أن صاحب الشكوى أثبت بشكل معقول أنه سبق أن تعرض للتعذيب على أيدي السلطات البوروندية بسبب آرائه السياسية([footnoteRef:20]). وإضافة إلى ذلك، قد يعني تورط صاحب الشكوى المدعى في حادث دراجة الأجرة في أيار/مايو 2011 ضمناً أن السلطات المحلية ما زالت تبحث عنه. وعلاوة على ذلك، ذكرت لجنة التحقيق المعنية ببوروندي أن بعض العائدين ما زالوا يواجهون عداء المسؤولين المحليين والإمبونيراكور، الذين أرهبوهم وهددوهم([footnoteRef:21]). وترى اللجنة أنه كان ينبغي لهذه العناصر أن تسترعي انتباه الدولة الطرف وأنها تشكل أساساً كافياً للتحقيق في المخاطر المدعاة بمزيد من الدقة([footnoteRef:22]). [19: ()	Stockholm Administrative Court, Migration Court Division 11, Case No. UM18-7908 Judgment, 27 May 2019. ]  [20: ()	المرجع نفسه. ]  [21: ()	A/HRC/45/32، الفقرة 60. ]  [22: ()	ماغلوار غادجافي ضد سويسرا (CAT/C/48/D/396/2009)، الفقرة 7-8. ] 

7-9	واستناداً إلى جميع المعلومات المقدمة إلى اللجنة، ومراعاة لحالة حقوق الإنسان في بوروندي، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى قدم أدلة كافية وقضية لديها من الحجج ما يجعلها تتوقع أنه سيكون، عند عودته إلى بلده الأصلي، عرضة لخطر التعذيب، وهو خطر حقيقي وقائم وشخصي بالمعنى المقصود في المادة 3 من الاتفاقية. 
8-	وترى اللجنة، وهي تتصرف وفقاً للمادة 22(7) من الاتفاقية، أن من شأن ترحيل الدولة صاحبَ الشكوى إلى بوروندي أن يشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية.
9-	وترى اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة، بموجب المادة 3 من الاتفاقية، بإعادة النظر في طلب اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى في ضوء التزاماتها بموجب الاتفاقية وهذا القرار. والدولة الطرف مدعوة أيضاً إلى عدم ترحيل صاحب الشكوى ما دام التماسه اللجوء قيد النظر مرة أخرى. 
10-	وعملاً بأحكام المادة 118(5) من نظام اللجنة الداخلي، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إبلاغها، في غضون تسعين يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار إليها، بما ستكون قد اتخذته من تدابير استجابةً للملاحظات المذكورة أعلاه.
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